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 عنوان المداخلة "المحور الاول "

صفقات العمومية وإدخال المنافسة في الشرعية مفهوم اللنحو توجه جديد  "

 "ريةالادا

 



 مقدمة 

إن اعتماد المنافسة الحرة في الا تصاد بوجه عام وفي الأنشطة      

الا تصادية للمتعاما العمومي بوجه خاص يجعلها م  ركائز النظام الا تصادي في 

الدولة لما توفره م  حماية فعالة للمال العام حيث سيـسمح بالاسـتعمال العقلاني 

اء على مظاهر الفساد والمحسوبية في الإدارة للموارد العمومية ويساهم في القض

م  جهة أخرى يدل الاهتمام المتزايد بإعمال  واعد المنافسة في مجال ,  العامة

الصفقات العمومية علـى وجـود إرادة سياسية تهدف إلى تفعيا آليات ا تصاد 

نافسة السوق والحرية الا تصادية وم  ثمة إلزام المتعاما العمومي باحترام مبدأ الم

الحرة ومراعاته أثناء إبرام الصفقات العمومية, فالمنافسة بما تثيره م  تعدد في 

العروض و تنوع في الاختيارات ,تسمح للإدارات العمومية باستخدام الموارد 

العمومية استخداما عقلانيا ورشيدا ويضفي على طلباتها  درا م  الشفافية والنزاهة 

م  فرص للوصول لتلك الطلبات ,تعد افضا وهي كذلك بما تتيحه المؤسسات 

" .وعليه 1وسيلة لتحقيق حقو ها المشروعة في ممارسة حريتي التجارة والمنافسة"

فقد اولى المشرع لموضوع حماية المنافسة في الصفقات عناية خاصة وذلك م  

" ,الذي يهدف الى تحديد 2خلال  انوني  اساسي  هما  انون الصفقات العمومية "

" 3م الخاصة بالتباري والمنافسة لنيا الطلبات العمومية ,و انون المنافسة "الاحكا

الذي يرمي الى تنظيم المنافسة وتحديد  واعد حمايتها لزيادة الفعالية الا تصادية 

 وتحسي  معيشة المستهلكي  .

وفي هذا الإطار، سعى المشرع الجزائري لتكريس عدة آليات  انونية تهدف 

( م  المرسوم 5في الصفقات العمومية، حيث أسست المادة )لحماية المنافسة 

المتضم  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق   15/247الرئاسي ر م 

العام ،منافسة حقيقية وفعالة بنصها على أنه: "لضمان نجاعة الطلبات العمومية 

بادئ والاستعمال الحس  للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية م

حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحي  وشفافية 

 الإجراءات ضم  احترام أحكام هذا المرسوم"

وفي هذا المسعى، عما تنظيم الصفقات العمومية م  خلال إ راره للمبادئ 

العامة التي تحكم الصفقات العمومية، على توفير حماية للمنافسة عبر مختلف 

فقة العمومية، وخصوصا بمناسبة التحضير لها، وإبرامها تكريسا لمبدأ مراحا الص



حياد الإدارة وحرية المنافسة، والتي بموجبه تكون المصالح المتعا دة على 

اختلافها غير حرة في اختيار المتعا د معها، با يتعي  عليها أن تسلك سبلا محددة، 

لعامة والمال العام، وتكريسا لمبدأ وتتبع الإجراءات المبينة  انونا حماية للمصلحة ا

المنافسة، حيث تخضع الإدارة عند إبرام عقودها لجملة م  القيود والإجراءات، 

تختلف فيما بينها باختلاف نوع العقد وطبيعته وظروف إبرامه، كما تختلف بلا 

 شك ع  صيغة التعا د بي  أشخاص القانون الخاص. 

ظيم الصفقات العمومية الجزائري ليس أن مبدأ حرية المنافسة وفقا لتن على

مطلقا، إذ ترد عليه استثناءات و يود متعددة منها ما يرجع إلى طبيعة الصفقة، 

ومنها ما يتعلق بصلاحية المرشحي ، ومنها ما تم تقريره في إطار حماية الا تصاد 

 الوطني، م  خلال تفضيا المنتوجات والمؤسسات الوطنية على غيرها.

م   انون المنافسة و انون الصفقات العمومية لم يتضمنا اي بالرغم ان كا 

مقتضى للإحالة او الربط بي  احكامهما فان ذلك لا يعني القطيعة بينهما , حيث م  

السها استنباط عناصر التقاطع بي  احكامهما سواء م  حيث الضمانات المتعلقة 

ي  وتوفير العلانية بحرية الدخول للطلبات العمومية او المساواة بي  المتنافس

 ".4والشفافية لأجراء الصفقات "

وم  اجا توفير الضمانات اللا مة لحرية المنافسة ,فان المشرع ادخا احكاما 

جديدة في  انون الصفقات مستوحاة م   انون المنافسة ,الذي هو الاصا   انون 

مي الى خاص بالنشاط الا تصادي , وفي المقابا عمد المشرع الى ادراج احكام تنت

القانون العام في صلب  انون المنافسة الذي يحكم النشاط الا تصادي والتجاري 

 وذلك بقصد اضفاء مزيدا م  الحماية لحرية المنافسة في الصفقات .

ان المشرع اكد حمايته لحرية المنافسة في الصفقات في اطار  انون المنافسة 

منافسة ,اضافة الى النشاط المعدل  حيث نص على ان يطبق القانون المتعلق بال

الا تصادي على الصفقات العمومية م  الاعلان ع  المنافسة الى غاية المنح 

" ,ورغم ان المشرع نص على ان يكون خضوع الصفقات 5النهائي للصفقة "

العمومية لقانون المنافسة متعارضا مع مهام اداء المرفق العام وممارسة امتيا ات 

 انون المنافسة وما سيتتبعه ذلك م  تدخا مجلس  السلطة العامة فان تطبيق

المنافسة في مرا بة مدى توفر حرية المنافسة في الصفقات , سيطرح اشكالا 



 انونيا ,لأنه كما نعلم يعتبر القضاء الاداري هو المختص في في النظر لقرارات 

عرفة الشخص العام ومنها الصفقات العمومية  لذلك لا بد م  ايجاد معيار فاصا لم

متى يتدخا مجلس المنافسة في الصفقات عندما تتعرض المنافسة للإخلال م  

طرف الشخص العام وذلك دون التدخا في  مهامه في تسيير المرفق العام 

 واستعمال امتيا اته .

 اولا : التزام الشخص العام بحماية المنافسة في قانون الصفقات العمومية 

لحتها في تنفيذ مشاريع المرفق العام الذي تلتزم الادارة بالمواءمة بي  مص

يتولى تسييره في احس  الظروف وبي  حرية المنافس لنيا الصفقات العمومية 

وذلك بعدم عر لتها وإساءة استخدام سلطتها الادارية في انتقاء واختيار المتعا د 

 " 5معها"

م هذه تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة للمنافسة وهو الاصا العام لإبرا

 ".6العقود ولا تبرم بالتراضي إلا استثناءا وفي حالات محددة حصرا في القانون "

ويفرض  انون الصفقات العمومية التزام  انوني على الشخص العام ,صاحب 

مشروع الصفقة ,بالامتناع ع  ارتكاب الممارسات المقيدة لحرية المنافسة ,والقيام 

الاعوان الا تصاديون لتزييف المنافسة بكشف الممارسات التي  د يلجا اليها 

,ويقتضي الامر ان تحدد في البداية مصطلح المنافسة ومدلوله في كا م   انون 

الصفقات العمومية و انون المنافسة وتحديد التزامات المشتري العمومي لحماية 

 المنافسة والجهة القضائية المختصة بمتابعة الاخلال بهذا الالتزام .

 : في الصفقات العمومية وقانون المنافسةالمنافسة  -1

 la mise enينبغي توضيح مصطلح اجراء  المنافسة في  انون الصفقات 

concurrence   والمنافسة في القانون المتعلق بهاdroit de la concurrence  

حيث ان اجراء المنافسة في  انون الصفقات يمك  النظر اليها م   اوية  انونية 

", فهي م  الزاوية القانونية مجموع القواعد والإجراءات 7دية "و اوية ا تصا

الادارية التي يجب على الادارة اتباعها م  اجا ايجاد المقاول او المورد او مقدم 

الخدمات الذي يستطيع تامي  الحاجيات العامة  بشكا جيد , وم  الزاوية 

لتجارية  على اعتبار الا تصادية فهي نظام انتاج مبني على الحرية الصناعية و ا

ان لكا شخص الحرية في ممارسة التجارة واختيار نوع النشاط الذي يريده  



وتختزل المنافسة في الصفقات العمومية البعدي  السابقي  اي البعد القانوني 

والا تصادي ,فالمنافسة هي م  جهة عبارة ع  اتباع جملة م  الاجراءات الادارية 

شباع حاجيات المرفق العام , وم  جهة اخرى هي حرية لاختيار المتعا د ,بقصد ا

 المتعاما الا تصادي في الوصول للطلبات العمومية .

وعليه  فان المنافسة هنا , تقتضي ان يعما المشتري العمومي على تسهيا 

مهمة  المرشحي  المحتملي  لنيا الصفقة في تقديم عروضهم بكا حرية ومعاملتهم 

ظا شروط وإجراءات واضحة وشفافة , وهذا م  اجا على  دم المساواة ,وفي 

ضمان حقوق المقاولات في الوصول للطلبات العامة وتحقيق استخدام الموارد 

العمومية استخداما عقلانيا ورشيدا ,وما تجدر الاشارة اليه ان  احترام القواعد 

م القضاء السابقة منوط بالإدارة المتعا دة , وان اي اخلال بها يثير مسؤوليتها اما

 الاداري طبقا للإجراءات المقررة في  انون الصفقات العمومية .

في القانون المتعلق بها م    la concurrenceبنما ينظر الى معنى المنافسة 

 اوية الدخول في السوق لكا المؤسسات والمقاولات وممارسة نشاطها الا تصادي 

قيود التي م  شانها ان تؤدي فيه بحرية ودون تقييد ,مما يقتضي رفع الحواجز وال

" بواسطة 8الى عر لة حرية المنافسة  وتزييف  اعدة العرض والطلب "

الممارسات التي تقيد المنافسة وتؤدي الى احتكار كالاتفا ات المحظورة واستعمال 

المؤسسة لهيمنتها الا تصادية تعسفيا بقصد الاحتكار ,بما في فيها سوق الطلبات 

عار المنخفضة تعسفيا ,و د وضع المشرع مجموعة م  العمومية وحظر الاس

القواعد القانونية لمحاربة تلك الممارسات وذلك لضمان السير الطبيعي للسوق 

وعدم تزييف  انون العرض والطلب ويختص مجلس المنافسة اساسا بمحاربة هذه 

الممارسات ,كما يمك  للقضاء العادي ان ينظر في النزاعات التي تثيرها هذه 

 لممارسات .ا

ويلاحظ انه رغم الفروق السابقة بي  المعنيي  , فان هناك علا ة بي   واعد 

 انون المنافسة و واعد ابرام الصفقات العمومية او  واعد الشراء العمومي حيث 

انه اذا لم تحترم هذه القواعد فسيؤدي ذلك الى الاخلال بالمساواة بي  المتنافسي  

الاجراءات المتعلقة بها , فمثلا يمك  ان يترتب على لنيا الصفقة والشفافية في 

التفاهم والتواطؤ بي  المقاولي  عند تقديم  العروض والعطاءات الى الحيلولة دون 

 المساواة بي  المرشحي  .



أن الاستناد لمبدأ حرية المنافسة وفقا لمقتضيات  انون المنافسة، م  شأنه أن 

ساواة في الوصول للطلبات العمومية، لاسيما يمنح دفعا للتطبيق العملي لمبدأ الم

بخصوص العلا ة بي  أشخاص القانون العام والخاص، بما يؤكد مرة أخرى تأثر 

 ببعضهما البعض. -أي  انون المنافسة و انون الصفقات العمومية–كلا القانوني  

وبالتالي يمك  القول أن العلا ة بي   انون المنافسة والطلبات العمومية هي 

 ة تكاما، بحيث أن كلا المجالي  تحكمهم  واعد، بالتأكيد مختلفة، ولك  علا

متقاربة، إذ نستنتج م  خلال ما سبق أن  واعد الدعوة للمنافسة يمك  اعتبارها 

 م  مكونات  انون المنافسة Composantمكونا 

 

 نطاق تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية 2

تطبيق  انون المنافسة على الصفقات العمومية لا  ذكره، أصبح وفقا لما سبق 

رية، يثير أي إشكال بعد إدخال  واعد  انون المنافسة في مجال الشرعية الإدا

موا اة مع إدخال المشرع الجزائري م  جهة أخرى التعديلات الضرورية على 

 انون الصفقات العمومية، م  أجا حماية مبدأ المنافسة الحرة في جميع تعا دات 

الإدارة، بحيث يشكا أي إخلال بحرية المنافسة في الصفقات العمومية م  طرف 

داري م  أجا الفصا فيه، ولا يكون المصلحة المتعا دة، مجالا لتدخا القاضي الإ

 لمجلس المنافسة صلاحية متابعة هذا الإخلال. 

، ، على 05-10م  جهة أخرى، نصت المادة الثانية م   انون المنافسة  

امتداد أحكام هذا القانون لتطبق على الصفقات العمومية ابتداء م  الإعلان ع  

 د يفهم معه أن  واعد  انون المنا صة إلى غاية المنح النهائي للصفقة، مما 

المنافسة الموضوعية منها والإجرائية، تطبق على إجراءات تنظيم الصفقات 

غير أن المشرع استدرك العمومية م  بدايتها إلى غاية نهائيتها بدون استثناء، 

الأمر بأن نص على أنه: "يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق 

مما يعني استبعاد الأمر المتعلق  حيات السلطة العمومية"،العام أو ممارسة صلا

بالمنافسة م  التطبيق بشكا مباشر على الصفقات العمومية، لاسيما باعتبار هذه 

الأخيرة نشاطا إداريا للشخص العام يدخا في إطار أداء مهام المرفق العام 

المتعين فالسؤال المطروح هو: ما هو المعيار وممارسة السلطة العمومية، 



اعتماده لتطبيق قانون المنافسة على الممارسات المخلة بقواعد المنافسة في 

 .مجال الصفقات العمومية؟

لاشك أنه أمام تعدد وتنوع حالات الإخلال بضوابط المنافسة في مجال  

الطلبات العمومية، ل  يكون البحث ع  مرتكز حاسم لهذا المعيار أمرا يسيرا، غير 

مرتكزا ته المحتملة، فهي على الأرجح متأصلة م  ضرورة أنه مهما تعددت 

التمييز بي  الممارسات المتصلة بقرارات السلطة العامة والممارسات المنفصلة 

 عنها. 

ان اخضاع كا الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الانتاج والتو يع 

, باعتبار  والخدمات لمجلس المنافسة وتطبيق  انون المنافسة امر طبيعي ومعقول

هذه الممارسات تؤثر على  انون العرض والطلب ,لك  ان ينظر مجلس المنافسة 

وتطبق احكام المنافسة على الشخص العام في مجال الصفقات العمومية  يحتاج 

الى التوضيح والتد يق لكون ان هذه العقود لا تتعلق بالنشاط الا تصادي  وإنما  

ضوع  الممارسات المخلة بالمنافسة  في يتعلق بالنشاط الاداري وبالتالي خ

الصفقات تكون م  اختصاص القضاء الاداري الذي يفصا فيها وفقا لقانون 

الصفقات العمومية ولهذا نجد ان المشروع استثنى تطبيق النص المادة الثانية 

المذكورة على تصرفات الشخص العام تتم في اطار ممارسة اداء مهام المرفق 

العامة وم  ضمنها صلاحيات الشخص العام في تنظيم وإبرام وصلاحيات السلطة 

الصفقات العمومية ,غير انه اذا مارس الشخص العام نشاطا لا يدخا في اطار اداء  

مهام المرفق العام وممارسة صلاحيات السلطة العامة وإنما يدخا في النشاط 

ة عامة الا تصادي ويتصرف الشخص العام بوصفه عون ا تصادي لا بوصفه سلط

ويمارس بالتالي تأثيرا مباشرا على العرض والطلب في السوق بواسطة  راراته 

وتصرفاته التي لا تتصا بمهام  المرفق والسلطة العامة فان  انون المنافسة يطبق 

على ما يصدر عنه ع  الافعال الممارسة المعر لة لحرية المنافسة في السوق بما 

اء هذه الحالة الخاصة التي تتطلب اثبات انفصال فيه سوق الطلبات العمومية باستثن

ممارسات الشخص العام المخلة بالمنافسة في الصفقات ع  مهام اداء المرفق العام 

وممارسة السلطة العامة كما سنرى لا حقا فان  انون المنافسة لا يمك  تطبيقه على 

ل الصفقات العمومية م  طرف سلطة السوق التي هي مجلس المنافسة ويؤو

اختصاص في المنا عات التي تثار بشان عدم الاحترام حرية المنافسة في 



الصفقات الى القضاء الاداري كما ذكرنا الذي اصبح بإمكانه ان يفصا في الامر 

استنادا الى ما تقضي به الاحكام الجديدة في  انون الصفقات التي كرست لمبدأ 

يا م  اي نص في هذا الشل  على المنافسة الحرة وذلك بعدما كان هذا القانون خال

انه يجب نوضح هنا رفع كا لبس او غموض ان عر لة المنافسة في الصفقات 

العمومية بواسطة الاتفاق او التفاهم او التواطؤ بي  المقاولات التي تتقدم لنيا 

الصفقة يدخا في محال تطبيق المنافسة والاختصاص يعود في هذه الحالة الى 

كانت هذه المقاولات اشخاص عامة او خاصة كالما أنها  مجلس المنافسة سواء

 تمارس نشاطا ا تصاديا.
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ان تطبيق  انون المنافسة على الصفقات العمومية لا يثير الان اي اشكال بعد 

ع الجزائري ادخال  واعد  انون المنافسة في الشرعية الادارية  و د ادخا المشر

التعديلات الضرورية في  انون الصفقات العمومية م  اجا حماية مبدأ المنافسة 

الحرة في تلك الصفقات وان اي اخلال بحرية المنافسة في الصفقات م  طرف 

الادارة المتعا دة يتولى القضاء الاداري الفصا فيه ولا يكون لمجلس المنافسة 

-12دخال المشرع الجزائري في  انون ر م صلاحية متابعة هذا الاخلال ,لك  بإ

الفقرة الجديدة الى المادة م   انون المنافسة ,مما  د يفهم ان  واعد  انون  08

المنافسة الموضوعية منها و الاجرائية تطبق على اجراءات تنظيم الصفقات م  

الاعلان ع  المنا صة الى غاية المنح النهائي للصفقة غير ان المشرع استدرك 

مر ان نص على انه يجب ألا يعيق تطبيق هده الاحكام اداء مهام المرفق العام او الا

ممارسة صلاحيات السلطة العمومية مما يعني استبعاد تطبيق الامر المتعلق 

بالمنافسة واستبعاد مجلس المنافسة م  مرا بة الصفقات العمومية لكونها نشاطا 

المرفق العام او ممارسة السلطة  اداريا للشخص العام يدخا في ادار اداء مهام

العمومية ,هذا م  جهة وم  جهة اخرى فان  رارات مجلس المنافسة الجزائري 

التي اتخذها في هذا المجال تنفي اختصاص مجلس المنافسة م  متابعة الصفقات 

العمومية التي لم تراع فيها حرية المنافسة لك  السؤال يبقى مطروح م  الغاية م  

ة المشار اليها وعم اذا كان ممكنا ان يعتبر ذلك ضمانة اخرى لحرية اضافة الفقر

المنافسة في الصفا ات تضاف الى الضمانات المقررة في  انون الصفقات 

 العمومية .



 خاتمة

ترتبط صعوبة التوفيق بي  حرية المنافسة، وسلطات الإدارة في مجال إبرام  

مة بينهما، ذلك أن تطور ممارسة الصفقات العمومية بطبيعة علا ة التعاكس القائ

الواحدة يقاس بمدى تقليص الأخرى، على أساس أن دائرة الحق في ولوج 

الصفقات العمومية ونيلها وفق ضوابط المساواة في التنافس، لا تتسع إلا بقدر ما 

تضيق دائرة السلطة التقديرية للإدارة في إبرام عقودها مع م  تختاره م  مقاولي  

 خدماتيي . أو موردي  أو

هذه الصعوبة متجلية م  خلال تأرجح الحماية المقررة في التشريع المعمول  

به والحماية القضائية في هذا المجال، بي  تكريس حقوق ومصالح الفاعلي  

الا تصاديي  المترشحي  لنيا الصفقات العمومية، وبي  مراعاة ما تقتضيه 

في هذا المجال، بهدف إنجاح مسؤولية المقرري  العموميي  م  حرية وسلطات 

 المشاريع التي يتو ف عليها حس  سير المرافق العامة واستمراريتها. 

 وم  النتائج المباشرة لهذا الإشكال، تصادم توجهي  متعاكسي : 

التوجه الأول يكم  في بعض مظاهر الارتقاء بالإطار التشريعي ودور  -

 الصفقات العمومية. القضاء في مجال حماية  واعد المنافسة في مجال

بينما التوجه الثاني مرتبط ببعض العواما التي تحول دون تطور الممارسة  -

 الفعلية لحرية المنافسة في هذا المجال. 

فم  مظاهر الارتقاء بالإطار التشريعي ودور القضاء في مجال حماية  

مرسوم  واعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية، الضمانات التي جاء بها  ال
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لحماية  واعد المنافسة في هذا المجال، حيث تهدف هذه الضمانات إلى وضع 

مجموعة م  الآليات التي م  شأن تفعيلها أن يسفر ع  ممارسة المنافسة الحرة 

 حقوق المرشحي  والصالح العام.  على نطاق واسع، بالموا اة مع ضبطها بما يكفا

وتبر  هذه الضمانات بشكا واضح، م  خلال ضبط  واعد الدعوة للمنافسة  

ضبطا د يقا وعلى مر جميع المراحا التي تمر بها، بداية م  تحديد الحاجيات 

، والإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، وتحديد والقواعد المقررة بشأنها



المنا صة  اعدة عامة في التعا د والتراضي استثناء، مع  طرق الإبرام بجعا

توضيح أشكال هذه الأساليب وحالات اللجوء إليها، بالرغم مما  يا حول عدم الد ة 

 في تحديد هذه الحالات. 

على أن الإطار القانوني لحماية  واعد المنافسة في هذا المجال، لا يستند على 

يمك  الاستناد إلى القانون المتعلق بالمنافسة،  انون الصفقات العمومية فحسب، با 

باعتباره هو الآخر يشكا مصدرا رئيسا للضمانات المؤطرة لحق التنافس بشكا 

نزيه وشفاف، على أساس أن الطلبات العمومية، تشكا جزأ لا يتجزأ م  سوق 

الأنشطة الا تصادية، التي يسود فيها منطق التجاذب بي  العرض والطلب المتعلق 

 عمال الإنتاج والتو يع والخدمات الخاضعة بطبيعتها لهذا القانون.بأ

وتبعا لذلك، ليس هناك ما يحول دون الاحتكام إلى القواعد العامة المتعلقة  

بحرية المنافسة للحد م  التصرفات والممارسات التي يأتيها بعض المتعاملي  مع 

ر للر ابة على سلوكات الإدارة، بما يجعا الصفقة العمومية تستفيد م  وجه آخ

العارضي ، في إطار الموا نة بي  حجم الر ابة المقرر  انونا بخصوص المشتري  

العموميي ، والذي يعتبر حجم ضخم في نصوص تنظيم الصفقات العمومية، إذا ما 

  ارناه بحجم الر ابة المقررة بخصوص العارضي . 

ا للأشكال المقررة وفي هذا الإطار، يمك  لمجلس المنافسة أن يتدخا وفق

 انونا، م  أجا ضبط النشاط الا تصادي في مجال الصفقات العمومية، باستثناء 

التدخا بخصوص تصرفات و رارات الشخص العام المتصلة بمهام أداء المرفق 

وممارسة السلطة العامة. إلا في الحالات التي يمارس فيها نشاطات منفصلة ع  

 السلطة العامة.مهام سير المرفق العام وممارسة 
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